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The Stability of Constitutional Norms 

Summary: 

Constitutional reforms are considered normal practice to keep pace with the 
ongoing development in the country with respect to its constitutional system. 
However, the reality of the situation and the Algerian experience with regard to the 
question of the constitutional amendment has undoubtedly affected and deeply 
affected the voters of constitutional rules and their constant stability. 

This is due to the fact that the constitutional amendment in Algeria is in fact 
linked to the will of the authority without the participation of the people in the 
process being real, which contributes to the maintenance of the stability of the 
constitution, which has generated numerous negative repercussions on the most 
sacred of the highest legal documents of the state. 
Keywords: 
Constitutional amendment, constitutional architecture, legitimacy, popular 
movement, political system. 
  

Stabilité des normes constitutionnelles 
Résumé :  

Les réformes constitutionnelles sont considérées comme une pratique normale 
pour suivre le rythme du développement en cours dans le pays en ce qui concerne son 
système constitutionnel. Cependant, la réalité de l'expérience algérienne en ce qui 
concerne la question de l'amendement constitutionnel a, sans aucun doute, affecté 
profondément les fondements de constance et de stabilité des règles 
constitutionnelles. 

Cela est dû au fait que l'amendement constitutionnel en Algérie est en fait lié à 
la volonté du pouvoir, sans que la participation du peuple au processus soit réelle, ce 
qui contribue au maintien de la stabilité de la constitution, ce qui a engendré de 
nombreuses répercussions négatives sur le plus sacré des documents juridiques de 
l'État. 
Mots clés:  
Amendement constitutionnel, architecture constitutionnelle, légitimité, mouvement 
populaire, système politique 
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  مقدمة

عید  إن ترد الأوضاع في الجزائر في الفترة الأخیرة نتیجة  اسي فاسد، قد ساهم إلى حد  وجود نظام س
ا  ذا طل الممارسات التي تطال دولة القانون، و ه الحراك الشعبي تندیدا  في خروج الشعب تحت إطار أطل عل

ادة الذ سلب منه، هذا الوضع  ة في استرداد حقه الشرعي في الس ه إصلاح سرعان ما انبث عنه محاولات ش
  .من النظام لعل أبرزها اللجوء إلى التعدیل الدستور 

ة  صها في مواك ن تلخ م ه الضرورة التي  قة الدستورة أمر لا بد منه، بل وتقتض ح الوث و رغم أن تنق
ة لتطلعات الشعب،  عاد الحقائ والظروف الجدیدة التي تستدعي هذه المراجعة استجا الذات لها أ هاته النقطة 

ومین من  ام والمح طة بین الح عث الرا ر النظام الدستور للدولة، وإعادة  هامة خاصة ما تعل منها بتطو
قة في دولة الح والقانون وهي الدستور   .خلال أسمى وث

عة القاعدة الدستورة ذاتها، هاته الأخی طب ة التعدیل الدستور تصطدم  الاحترام إلا أن عمل رة التي تتمتع 
صفتي  ذا أفراد المجتمع ما یؤهلها أن تكون أعلى الهرم القانوني، وأن تحظى  من قبل السلطات داخل الدولة و
صدد وضع قواعد دستورة أو تعدیلها أن یراعي  ات والاستقرار التي تفرض على المؤسس الدستور وهو  الث

  .هاته الخصائص
ات القواعد الدستورة مرهون بإرادة النظام إلا أن واقع الحال في ال س ذلك، هذا لأن ث جزائر یثبت ع

ثیر من المحطات المهمة في تارخ الدولة  قة الدستورة في  اسي الذ ما لبث أن عمد إلى تعدیل الوث الس
انت هاته الإصلاحات في ظاهرها تأتت . 2020الجزائرة، لعل آخرها التعدیل الدستور لسنة  نتیجة وإن 

ة من  ق ة الحق صعب الوصول إلى الن ذلك  ان  قة الدستورة، وإن  مة الوث ة القائلة بإرجاع ق المطالب الشعب
الات التي یثیرها تذبذب استقرار القواعد  ط الضوء على الإش ننا تسل م اته وأهدافه إلا أنه  التعدیل من خلف

ة ع الدستورة في الجزائر، ة في فترات فما هي الآثار المترت قة الدستور ة التي تطال الوث لات المتتال لى التعد
ات؟ ة من ث ه القاعدة الدستور ما تتمتع    تكاد تكون قصیرة مقارنة 

نها  ة تهدد القاعدة الدستورة ذاتها في تكو ات سلب لات أن تكون هناك تجل فلا بد أنه ونظرا لكثرة التعد
لات الدستورة ما أن ها ،)المحور الأول( وتأثیرها عادها إلى أكثر من ذلك أین ساهمت التعد ته الآثار تمتد أ

  .)المحور الثاني(أو عمقت في الأزمة بدل أن تساهم في حلها 
ة : لمحور الأولا لات الدستور یل وتعمی الأزمة-التعد  -بین إعادة التش

ة في ت ان التعدیل الدستور الهدف منه هو خل توازن بین الرغ كییف القواعد الدستورة مع الحقائ لئن 
ة إزالة الفجوة بین هاته  غ ادئ، ة في الحفا على الثوابت الدستورة من مقومات وم الجدیدة التي تطرأ والرغ
ظهر أن الأزمة تزداد عمقا  مقراطي، إلا أن واقع الحال في الجزائر  ة المجتمع في التطور الد النصوص ورغ
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مة القواعد الدستورة من جهة أین تتجلى مظاهر فشل الإ ذا من وضعت من  )أولا(صلاح الدستور على ق و
ا(أجلهم هاته القواعد   .)ثان

ة : أولا ة للقواعد الدستور مة الذات ة على الق لات الدستور ات التعد   تجل
ة معینة تتبناها الدول حتى تعبر عن واقع ال اس ة س حال أین إن القواعد الدستورة هي نتاج إیدیولوج

عة المجتمع ذاته، عة النظام السائد وطب س طب ة لأكثر فترض فیها أن تع قة الدستور وأن تؤسس الوث
ات، ة من استقرار و ث س تجارها الدستورة  خصائصها أهم صفة عامة لا تع ة  إلا أن التجارب العر

ما هو الحال في الجزا لات )1(ئرالضرورة الواقع المعاش أو أنها تخدم النظام  الأمر الذ یؤد إلى تعدد التعد
ات واستقرار لات مقومات القاعدة الدستورة من ث ثرة التعد س تماما أین تمس    ).2(دون نتیجة، بل الع

  -الأزمات لاتسیر -دساتیر الأزمات/ 1
غت لتجاوز أنها دساتیر ص ار الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال  الأزمات  لا خلاف حول اعت

ة بدستور  لاد، بدا جا لأزمة صائفة  1963التي واجهتها ال عمر  بین قادة الثورة، ولم 1962الذ وضع تتو
س الجمهورة إلى تطبی المادة  عد لجوء رئ ام معدودة  انت تخوله اتخاذ  59هذا الدستور سو أ منه، والتي 

ة في الظروف الخطیرة   1.تدابیر استثنائ
ة و نتیجة الفر  الدستور 1965جوان  19اغ الدستور الناجم عن حر ، والتي عل على إثرها العمل 
ا صدر الأمر  عة على أنه دستور صغیر 182-65رسم مواده الس عض إلى تكییف هذا النص  ، حیث ذهب ال

لة  11ومؤقت، والذ تم من خلاله تسییر الدولة لمدة  انت طو املة وعلى الرغم من أن المدة  إلا أن سنة 
، والتي تمیزت  1976دستور  ح الثور قه أین جاء لدسترة الممارسة التي أعقبت التصح لم یخرج عن سا

اب فصل واضح بین السلطات وهو ما أخضعه لثلاث  س الجمهورة في غ یزها في ید رئ شخصنة السلطة وتر
ر  ان أبرزها الذ أعقب أحداث أكتو ة  لات متتال ة لتجا1988تعد آل لاد آنذاك ،  شتها ال وز الأزمة التي عا

فر  لاد في ف ، في محاولة للتأقلم مع الوضع الداخلي والدولي آنذاك والذ 1989لیتوج بوضع دستور جدید لل
ة مقراط   .تمیز بإتساع المطالب الد

سبب قصور النص الدستور  صمد هو الآخر أكثر من ثلاث سنوات  غیر أن هذا الدستور الجدید لم 
لادوا ة التي واجهتها ال ة والأمن اس اشرا للأزمة الدستورة والس ا م ان سب ة سیرت فیها . لذ  عد مرحلة انتقال و

ة تم وضع دستور جدید في نوفمبر  ة وانتقال مؤسسات ظرف لاد  ، في محاولة لتجاوز آثار الأزمة، 1996ال
ة الدستورة، ونظرا للظروف الاست العودة للشرع ة التي وضع فیها دستور والتعجیل  ان  1996عجال فقد 

                                                            
ة استقلال :"1963من دستور  59تنص المادة 5 ة لحما س الجمهورة اتخاذ تدابیر استثنائ ن رئ م ك الوقوع،  في حالة خطر وش

  .الأمة  ومؤسسات الجمهورة
جتمع المجلس الو   او   " طني وجو
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ة بتعدیل سنة  لات بدا هذا  .2016ثم التعدیل الدستور لسنة  2008،2وسنة  2002عرضة للعدید من التعد
ة التي عرفتها المنطقة في تلك  ة من السلطة مخافة انتقال عدو الثورات العر اق خطوة است التعدیل الذ جاء 

ذا نتیجة ة التي عرفها الشارع الجزائر سنة  الفترات، و س الجمهورة  2011الاحتجاجات الشعب أین ألقى رئ
ا موجه للشعب في  قة خطا ام بجملة من  15آنذاك عبد العزز بوتفل أفرل من نفس السنة وأعلن عن عزمه الق

صدر هذا الإصلاح الدستور إلا س ة على رأسها تعدیل الدستور ولم  اس   2016.3نة الإصلاحات الس
عرف جیدا أن الأزمة لم تكن یوما أزمة نصوص  لات الدستورة في الجزائر  ع لمسار التعد و لعل المتت
ة  التعدیل الدستور المتكرر إلا محاولة السلطة تغط ن یراد  انت أزمة ممارسات، و لم  قدر ما  ة  قانون

ة و التي تخرج عن الإطار ان من وضعها و هذا ما جعل  أخطائها و ممارساتها غیر  الشرع الدستور و إن 
ضعف فعلیتها على أرض الواقع مما  لات تتوالى و هو ما أد إلى عدم استقرار القاعدة الدستورة مما  التعد
متها سواءا من السلطة أو  عض لأنها فقدت ق ما اصطلح علیها ال جعلها لا تعدو أن تكون مجرد شعارات 

  .المواطنین
انت ولا زالت مستمرة أدت إلى تزاید و الأمر لم ی ة التي  توقف عند هذا الحد فالممارسات غیر الشرع

ة أین خرج یوم  ادة الشعب استرداد حقه في الس ة  ة، حیث انتفض الشعب  للمطال   المطالب الشعب
فر  22 ه  2019ف ما أطل عل ل التجاوزات الحاصلة في  الحراك الشعبيف رافضا رفضا قاطعا 

عث دولة الح والقانون من جدید آملین في جزائر جدیدةالم   .اضي وعازما أكثر على 
ه في تعدیل آخر للدستور،  ة النظام الجدید إن صح قول هذا عل ضا أسفر عن ن هذا الحراك الشعبي أ

ا على أرض الواقع أین ص ام وهو ما تجسد فعل ح الدستور في الجزائر ممسحة أخطاء النظام والح در أین أص
سمبر 2020التعدیل الدستور لسنة  أنه  4.شهر د عض فقهاء القانون الدستور  هذا التعدیل الذ عبر عنه 

قة طیلة  ة على تصرفات السلطة التي خرقت الدستور في العدید من المحطات السا جاء فقط لإضفاء الشرع
عدها ة وحتى  لة قاعدة دستورة في الأمر الذ یدفعنا للتساؤل هل أن ا. الفترة الانتقال لة حقا هي مش لمش

ة، أم أن الأمر أعم  عتها القانون ه طب لات ونتناسى ما تقتض الجزائر حتى نخضعها لهذا الكم الهائل من التعد
  من ذلك؟

                                                            
لات الدستورة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستور الشامل دراسة لإجراءات التعدیل القادم  2 اس،التعد عمار ع

ة، العدد  ة  والإنسان ة للدراسات الاجتماع م   . 101، ص 2014، جوان 12ومضمونه، الأكاد
ة في المنطقة ا3 اس اش، التحولات الس لات الدستورةجهیدة ر ة ومسألة التعد قراءة في التعدیل الدستور الجزائر الجدید، :لعر

ة، العدد  ة والإنسان ة للدراسات الاجتماع م   .  181، ص 2017، جانفي 17الأكاد
سمبر 30، مؤرخ في 442- 20مرسوم رئاسي رقم 4 ه في 2020د نوفمبر  1، المتضمن إصدار التعدیل الدستور المصادق عل

ة عدد 2020 سمبر  30ـ الصادر في 82، جردة رسم   .  2020د
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مقراطي إلا انه یجب أن تكون  ات التحول الد ان التعدیل الدستور من متطل و لا یخفى علینا أنه و إن 
لا حیث تفقد هاته التعد ة  ل لات ش ة و فعالة تؤسس لدولة القانون لا أن تكون مجرد تعد قة موضوع ت عم

حت بنوده  ل أین نر أن الدستور أص ا على جودة الدستور من حیث الش متها، و تؤثر سل القاعدة الدستورة ق
ه القاعدة ال لي الذ توضع ف ه القالب اله عالجه مضخمة و هذا لا یتناسب مع ما یتطل ما أن ما  دستورة، 

الدستور أو التعدیل الدستور من موضوعات من شأنها أن تحدد جودة القاعدة الدستورة من عدمها و لا بد من 
ن من خلاله تحدید ما إذا  م ار الذ  الإشارة إلى تطبی القواعد الدستورة و نقلها إلى أرض الواقع هو المع

التي تعتبر نظام  2016تعدیل  102لدستور على سبیل المثال نص المادة ان هناك مواطن خلل أم لا في ا
الات  خاص لتسییر مؤسسة رئاسة الجمهورة في حالة حدوث مانع و التي طرحت بدورها العدید من الإش

قها، أین تعتبر المادة  ة حال تطب ة المف 102التقن اجئة النموذج الذ أثبت عدم فعالیته في مواجهة الوقائع الماد
افة  م أین لا تغطي المادة  ة التنظ محدود اب، منها ما تعل  التي وضعها المؤسس من أجلها نظرا لعدة أس

قة عة الموانع ض ال الشغور المؤسساتي، مما یجعل طب   .أش
قى هاته المادة رهنا  قى أقو دائما من تطبی القانون، أین ت ة ت اس و الأكثر من هذا فإن الإرادة الس

ا حتى قبل دخول التعدیل الدستور الأخیر حیز التطبی5ادة السلطة في الدولة بإر    .و هو ما تكرر فعل
ة/ 2   :انعدام مقومات جودة القواعد الدستور

بیر من قبل أفراد   احترام  اسي فهي تحظى  ط الناظم في أ نظام س إن القواعد الدستورة بوصفها الضا
لة  ذا السلطات المش اة الدول والشعوب، المجتمع و ة في ح ة قصو ومفصل ه من أهم لنسیج الدولة، لما تكتس

ه فإن استقرار القواعد الدستورة  م الهرم القانوني في الدولة، وعل ح أن تكون في قمة تنظ الأمر الذ یؤهلها 
اقي القوانین، وهذا راجع أساسا إلى الصفات ا اتها من شأنه العمل في خانة استقرار  . لتي تمیز هذه القواعدوث

ان لزاما على المؤسس الدستور أن یخص هذه القواعد  ة، ومن ثم  اتا من القواعد العاد فهي أكثر القواعد ث
  .صفات تمیزها عن غیرها في الهرم القانوني

حمي  مومة الأمر الذ  ات والد صفتي الث ه فإن جودة القواعد الدستورة من شأنه إمداد الدستور  وعل
ذلك یؤسس بدوره لدولة الح والقانون    6.الدستور ابتداء من عوامل الانتهاك أو الخرق، و

                                                            
ة المادة    5 ة 102لوشن دلال، عن فعال م ة عن حالات الشغور، المجلة الأكاد ة المترت من الدستور في تسییر الأزمات القانون

حث القانوني، المجلد     47-30. ، ص ص01، العدد11لل
ع، خالد روشو، جودة القاعدة الدستورة ضما6 ة الدستور، مجلة القانون الدستور والعلوم الإدارة، العدد الرا نة لحما

  . 54، ص 2019سبتمبر
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ارها  اعت ة  عتها القانون ن أن نؤسس لاحترام القواعد الدستور المنبثقة من طب م مفهوم المخالفة فإنه لا  و
ات واستقرار إذا لم یراعى عند وضع أو تعدیل الدستور  أسمى القواعد في الدولة والحفا على خصائصها من ث

  .مقومات جودة القاعدة الدستورة
ة أساس دولة القانون / أ ة للقاعدة الدستور مة القانون   :الق

اقي القوانین، فإن  ة ل ة الشرع اسي للدولة، وتعد المرجع س النظام الس انت القاعدة الدستورة تع لما 
ح معال الضرورة من شأنه توض ذلك تحدید جودة هاته القواعد  ة، و م النظام ومؤسساته الفاعلة ومراكزه المفصل

قع تحت طائلة الحظر والمنع ة لها فإنه  عة القانون عا للطب ة من .الحقوق والحرات، فت متها القانون ذلك أن ق
ة لجم ات والاستقرار في النظام القانوني والمجتمعي للدولة، بل وتمنح الصفة القانون ع القواعد شأنها إرساء الث

قة في الدولة   7.المط
ات/ ب ة الحقوق والحر ة ضمانة لحما   : جودة القاعدة الدستور

اسي، بل من خلال هذه  ل نظام س ة مصیرة حساسة في  ار مسألة الحقوق والحرات قض على اعت
غي مواطنیها، لذا ین ة الدولة في تسییر شأنها، وعلاقتها  مقراط ع معرفة مد د م نستط أن تصاغ القواعد  الق

ة هو الطرف المخاطب  ط لأنه في النها س فهمه المواطن ال ل الذ  الش الحقوق والحرات  الدستورة المتعلقة 
ع جوانبها حیث لا تكون غامضة ولا مبهمة وغیر قابلة  بها، لذا یجب أن تكون هذه القواعد جیدة من جم

س جودة القاع ع لات وهذا ما    8.دة الدستورةللتفسیرات والتأو
ة لا یتحق من خلال إدراج شرعة حقوق الإنسان  فاعل ة حقوق الإنسان وتعززها  وتجدر الإشارة أن حما
ان الح  ان ما إذا  ل قاعدة من قواعده وتب اغة عند وضع  غي مراعاة الص في الدستور فحسب، بل ین

اشرة لا للتطبی م غي خضوعه للتقاضي، وقا ة المحمي المفرد ین   9.والإنفاذ أمام الهیئات القضائ
ة و   عید عن الأزمات الظرف فمراعاة هاته المقومات من شأنه العمل على إرساء نظام دستور ثابت 

مة من  ة سل ة و إجرائ ون وضع الدستور في أطر قانون حیث  ة للنظام الحاكم في الدولة  الإرادة الشخص
س لاستقرار  ة في تسییر شأنها المساعدة على التأس اتها مما یجعل الدستور أكثر فعل القواعد الدستورة و ث

  .شؤون الدولة
  
  

                                                            
  . 57خالد روشو، نفس المرجع، ص 7
  . 59، نفس المرجع، صخالد روشو8
ة "ورشة عمل حول  توماس ترا،9 من، ،"حقوق الإنسان في الإطار الدستور حما  .2013یونیو 19و 18 یومي صنعاء، ال

  .17-16ص
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ا ة: ثان القواعد الدستور اتها على المخاطبین    تجل
ان، أین نشهد تكرارا  ة للع حت جل لات الدستورة في الجزائر على المخاطبین بها أص ات التعد إن تجل

الأحداث الس ابها فإنها لا محالة تؤد لنتیجة واحدة حسب التجرة للسیناروهات المتعلقة  ة وإن تعددت أس اس
ة القاعدة الدستورة من حیث مد . الجزائرة وهي التعدیل الدستور  ح دون أدنى شك یؤثر على فعل الذ أص

ا م والح ومین لها على أساس أن قواعد الدستور لها وثی الصلة بنظام الح ام والمح ة الح م استجا
ومین ة ومصدر القاعدة ذاتها، حیث یجب أن تكون في . والمح مرجع ة القاعدة الدستورة  رة فعل ط ف أین ترت

ة علو طرفي العلاقة الدستورة التقلید فوق و ذا وجوب الاحتكام إلیها )1(مستو  ما أن خل القاعدة . و
بیر ساهم إلى حد  ة  ق ة الحق مومته واستقراره الدستورة في بیئتها الاجتماع   10)2(.في تفعیل الدستور د

ة/ 1 س الجمهور ز القانوني لرئ منة -المر   :-المستمرة اله
عض أن مرحلة دستور  میل إلى الاستبداد  1996لقد وصف ال تعتمد على النهج الإیدیولوجي، الذ 

قاء النظام على حاله، هو دست م  صب في مصلحة تدع ور أزمة فعلا، جاء ومحاولة جعل النص الدستور 
ة، دون مراعاة المصلحة العامة  والبناء الرصین لدولة المؤسسات  ة وظرف التي لا تزول لخدمة أغراض فئو

ة المؤسس الدستور في إرساء نظام دستور مستقر ومحاولته  .بزوال رجالها وهو ما یخل مفارقة بین رغ
ة وقصر عمر المراحل الخروج من أزمة معینة، وهي میزة النظام الجزائر ا طول الفترات الانتقال لمعروف 

ة  ة11العاد لات متتال   .ما انجر عنه أرع تعد
لاتها ما هي إلا دساتیر أشخاصو   قة التي عرفتها الجزائر بتعد أن الدساتیر السا ن القول  م ه   عل

س الجمهورةو  ز رئ انت في مجملها تستهدف تعزز مر ست دساتیر مؤسسات  س أكثر للإنفراد تؤسو  ل
ات تدعمالسلطة  ة، جل هاته المعط ع اقي المؤسسات في حالة ت اسي على  مما یجعل  رة تكییف النظام الس ف

ل مرة یتم فیها وضع دستور جدید أو تعدیله وهو ما سیؤد حتما إلى  أنه نظام رئاساو  أین یتم استنساخه في 
اسي وخل أزمات أخر    .حدوث انسداد س

او لا یت متد إلى المساس  ة إنما  اس اة الس  حترام القواعد الدستورةوقف تأثیر هاته الممارسات على الح
اتو  قدسیتهاو  عتها التي تستوجب الث ما أشرنا آنفا ممسحة و  طب ح الدستور  ص أخطاء النظام الاستقرار، أین 

ح الحاكم فوق الد ص حیث  س الجمهورة  انة رئ ة م وهذا راجع إلى تأثیرات السلطة .ستوروسبیل من سبل تقو
م ذاته عة الح ذا طب یو، و ما أشار إلى ذلك مونتس   .في الأشخاص 

                                                            
ة القاعدة الدستورة في تكرس الأمن القانوني10 ،مجلة الدراسات - قراءة في الفقه القانوني  والفقه الإسلامي-جابر صالح، أثر فعل

ة، المجلد  ة  والقضائ   . 48ص  47، ص 2018، 02، العدد04الفقه
ة بین العوائ  والحلول، 11 سة بختي، التعدیل الدستور في الدول العر ة الحقوق  والعلوم نف ل توراه في القانون،  أطروحة د

ر بلقاید، تلمسان،  ة، جامعة أبو اس   .  214ص  212، ص 2016الس
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طة المنعدمة  -الشعب و الدستور/ 2   : - الرا
ل  ش طة  ة وعلى رأسها القواعد الدستورة مرت ة أ قاعد قانون ان فعل لقد ذهب الفقه القانوني إلى القول 

الفهم الاجتما مومة القواعد الدستورة واستقرارهاأساسي  س لد ن من خلال ذلك التأس م . عي للقاعدة ذاتها، أین 
ارها  اعت ة ذاتها  سوني الفهم الإجتماعي للقاعد الدستورة بخصائص القاعدة القانون وقد رط الفقه الإنجلوس

ة، وقد اجمع الفقه على الأثر المترتب على الصفة الا ة اجتماع ة للقاعدة الدستورة وهو قاعدة سلو جتماع
ات الشعب الضرورة متطل س    12.استجابتها لظروف المجتمع وحاجاته أن تع

س  ادة في الدولة من شأنه أن ینع عتبر صاحب الس ة من الشعب الذ  حیث أن قرب القاعدة القانون
الدول أو الأنظمة المجاورة ومحاولة الإیجاب على وضع القواعد الدستورة واستقرارها ذلك أن استیراد القواعد من 

حل  عرف دائما بخصوصیته في التطبی لا  اسي الذ  عة المجتمع الجزائر والنظام الس جعلها تتطاب وطب
ساهم في تصعید الأزمة أكثر   . الأزمة بل من شأنه أن 

ة  ه في السلطة التشرع من خلال وضع و ما زاد من نفور الشعب عن الدستور هو محاولة إقصاء نوا
را فقط على  ة التعدیل الدستور مما یجعلها ح ة في عمل ن البرلمان من المشار شرو تعجیزة تحول دون تم

ن ل ثلاثة أراع  م س الجمهورة، أین نص الدستور على أنه  أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعین معا من ¾ رئ
س الجمهور  اقتراح التعدیل الدستور على رئ ادرة  عا یؤد الم ل حاجزا من ة التحقی و تش ة صع ة،و هي أغلب

قى هذا الاقتراح مرهونا بإرادة  ة حیث ی س ة في السلطة التأس إلى الإقصاء التام لممثلي الشعب من المشار
ة التعدیل هو نص الدستور على عدم  س الجمهورة على عمل منة رئ س الجمهورة، و مما یزد من ه رئ

ة تفعیل  ان س الجمهورة 211المادة إم اب رئ قا لنص المادة  13. في حالة غ من  3فقرة  104ذلك ط
  14.الدستور
اسي الذ   ن أن تعفي من الحدیث عن مستو الوعي الس م لكن أخطاء النظام وعثراته وإن تعددت لا 

اشرة طرقة غیر م ساهم ولو  مثل هاته القواعد والذ بدوره  ه الشعب المخاطب  في وضع القواعد  یتمتع 
ة في تعدیلها ظاهرة  .الدستورة والمشار ه ثقافة الحفا على الدولة  اسي اللازم وتجسدت لد فهل بلغ الوعي الس

نه من ممارسة حقه في التعدیل؟،  م ر  التالي فإنه ومن وجهة نظرنا 15متمیزة فردة معبرة عن رقي ف و 

                                                            
، ص 12   . 47جابر صالح، مرجع ساب

اس  13 ة الحقوق و العلوم الس ل توراه في القانون،  ، أطروحة د اسي الجزائر ة للنظام الس عة الرئاساو ة، أومایوف محمد، عن الطب
، تیز وزو،    .294، ص 2013جامعة مولود معمر

ه التعدیل الدستور الأخیر لسنة   14 قضي  طرأ أ تغییر 2020و هو ما    .أین لم 
اب  وأهداف التعدیل الدستور في الجزائر15 ات محمد، أس ة الراهنة-بر ، مجلة الحقوق  والعلوم -دراسة في ظل التحولات العر

ة، المجلد  اس   .  90، ص 2016، 05العدد ، 3الس
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صلة إلى الأزمة في الجزائر هي أزمة مزدوجة هي أزمة  ستورد قوانین لا تمت  ومین أزمة حاكم  ام ومح ح
د الأزمات وخل الثغرات التي تفتح  اسي ساهم أكثر في تزو أرض الواقع الجزائر المعاش، وأزمة وعي س

ة   .المجال أمام الفساد والمشاكل الاجتماع
ة في فترة مضت، التي تعد بدورها فاعل ة الشعب ص دور الرقا ة الدستور  هذا و إن تقل أساسي في حما

ة السلطة متى ما  الضرورة إلى استقرار قواعده، ذلك أن للرأ العام الح في رقا ه مما یؤد  و الحفا عل
ة و مؤسسات  مات الشعب ن الرأ العام مختلف الهیئات و التنظ شترك في تكو خرجت عن الأطر الدستورة، و 

ن من خلاله التعبیر عن موقف المجتمع المدني و الأحزاب و التي تعد  م الصحافة الفاعل المشترك الذ 
حول دون  م الإعلامي من شأنه أن  الرأ العام و تعبئة الجماهیر و إن تغییب فواعل المجتمع المدني و التعت

ادة القانون  اسات العامة و تعمی مفهوم احترام الدستور و س ة و تعبئة الشعب للتأثیر في الس   16.توع
ة: ور الثانيالمح ات عدم استقرار القواعد الدستور   :تداع

قة دستورة لسنة  أنها  1963من الواضح عند الاطلاع على التجرة الدستورة الجزائرة منذ أول وث
ة التي  لات المتتال ا وعدم استقرار، فإن لم یتغیر الدستور ذاته عرف هذا الأخیر جملة من التعد تعرف تذبذ

ثرة هاته تكون في ظاهرها  ة، إلا أن  ة للمطالب الشعب ة الحاصلة أو تلب ة مسایرة التغیرات السوسیولوج غ
ات ه هاته الأخیرة من ث عة القاعدة الدستورة ذاتها وما تتطل لات قد أثرت دون شك في طب ما أن ،)أولا(التعد

س یزودها الع حل الأزمة بل  ن أن  م ة لا  قة الإرادة الشعب س في الحق ع ا(التعدیل الذ لا    .)ثان
ة: سمو الدستور: أولا مقراط م الد  .بین التعدیل وق

م   ش بین السلطة والحرة حیث یتضمن القواعد الخاصة بتنظ قة التي تضمن التعا عد الدستور الوث
ة اس حرص على تجسید حقوق وحرات المواطن، هاته الأخیرة التي تعد  السلطة الس في الدولة وفي المقابل 

ة على الدستور من  مقراط اغ صفة الد ار الفاصل في إس قها وهي المع ستلزم تطب ومات  ة قیود على الح مثا
ة عن أبرز مقوماتها وهو مبدأ سمو الدستور ال)1(17عدمها مقراط ن فصل الد م ا في ، ولا  عرف تذبذ ذ 

قة الدستورة ة التي تشهدها الوث لات المتتال   .)2(التجرة الجزائرة نتیجة التعد
  
  
  
  

                                                            
ر، العدد   16 سي لیندة، ضمانات نفاذ القواعد الدستورة في الجزائر، مجلة المف   .263- 250، ص ص 10أون
، ص 17 سة بختي، مرجع ساب   . 2نف
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ة/ 1 مقراط م الد ة : ق   الضرورة المغی
ة  ادته بواسطة أجهزة تمثیل اشر من خلاله الشعب س اسي ی مقراطي قانونا أنه نظام س یف النظام الد

ة،  تستلزم مواطنین أ ة، وهو النظام منتخ ة حقوق الأقل ة، حما ومة مسؤولة، إحترام إرادة الأغلب حرار، ح
ة ة وح المشار ة والمدن ضمن الحرات الأساس اسي الوحید الذ    18.الس

ة تنسحب مقراط ه أن صفة الد ونه الحامل في مضمونه لدفتي السلطة  ومما لا شك ف على الدستور ذاته 
غة والحرات في نفس الوقت، و  لعل ما یجعله جدیرا بهاته الصفة هو استناده إلى جملة مقومات تضفي ص

عده عن الدساتیر  ه وت ة عل مقراط ه  .الموضوعةالد ادة ف مقراطي أن تكون الس ومن أهم مقومات الدستور الد
التداول السلمي ه فصل السلطات وضمان الحقوق والحرات، وأن یتم الاعتراف  حترم ف للسلطة،  للشعب، وأن 
اسي ة والمساءلة ومؤشرات ترشید السلطة والنظام الس ة والمحاس ة والرقا   19.الإضافة إلى مؤشرات الشفاف

ةإلا أن الأنظمة  أسلوب  العر ة  مقراط ة وإلى فلسفة الد في مجملها لم تصل إلى مفهوم الدولة القانون
ادة الدولة والمجتمع، ولما تبتغي الإص م في ق اسي من خلال المراجعة الدستورة فإنها لسلطة الح لاح الس

ا  ع المراجعات الدستورة من عدم الاقتراب من القضا ل دون المضمون، حیث تعاني جم تقصرها على الش
ادة  قي بین السلطات، وإقرار مبدأ س ة إلى حالة التوازن الفعلي والحق اس اة الس الجوهرة التي من شأنها دفع الح

مقراطيالقانون تطب م الدستور الد  20.قا لمبدأ الح
عد من  مقراطي الذ  م الد مطلب أساسي مفاده الح ا للحراك الشعبي الذ خرج  ان مدخلا أساس و قد 
لة في الجزائر، مما ساهم في تدهور الوضع  ا لفترة طو ان مغی ة، هذا المطلب الذ  اس بین أهم المسائل الس

اسي الاقتصاد و الاجتما ة من السلطة والتي أفقدتها مصداقیتها وقوتها عي نتیجة الممارسات الس غیر القانون
ة اس ة . الس ل لات الش صفة خاصة فإن التعد عتمد على الدستور ومراجعته  اسي  ان الإصلاح الس وإن 

ة ستفقد حتما القاعدة الدستورة خاصیتها في الإستقرار و  مقراط صلة للد ات، فهل المتعددة التي لا تمت  الث
ة في الجزائر؟ مقراط   تؤسس فعلا الإصلاحات الدستورة الأخیرة لتجسید الد

ة/ 2 لي للقواعد الدستور   :تذبذب السمو الش
ة لهاته القواعد  الضرورة الخصائص الذات ه  إن إضفاء صفة السمو على القواعد الدستورة إنما تقتض

عة الحال إلى تنفیذ وتطبی ق طب ة، دون فتح المجال أمام والتي تؤد  صفة تلقائ قوة وصرامة و واعده 
ة، ولعل أهم هاته الخصائص الجمود النسبي للقواعد  اة الواقع ام في الح الخروقات الدستورة خاصة من قبل الح

                                                            
مقراطي في الجزائر18 توراه في ال-دراسة مقارنة-ولد أحمد تنهنان، أثر النظام الانتخابي على التحول الد ة ، أطروحة د ل قانون، 

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   . 1، ص 2019الحقوق والعلوم الس
، ص 19 اش، مرجع ساب   . 180نقلا عن جهیدة ر
اش، نفس المرجع، ص 20   .181جهیدة ر
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ا أو  ه سلب ن من خلالها الحفا على سمو الدستور، دون التأثیر ف م ة التي  الدستورة وهي الضرورة الأساس
قة الدستورة، والتي تعد بدورها أساسا ا علوه، وهو ما یجب مراعاته عند الإقدام على أ تغییر في الوث لمساس 

ا لإضفاء صفة الجمود علیها ل   21.ش
اتها على  ات التعدیل وث و من أهم المعاییر الدالة على قوة هذه الدساتیر هي مد صمودها أمام رغ

ار أنها  الاستمرارة والامتداد في الزمن، متها، على اعت اسیون فقدت مصداقیتها وق لما تجرأ علیها الس ف
ا للدولة في الاحتكام إلیها ة العل ن  22.المرجع م مقراطي متجذر فإنه لا  ادة الدستور مبدأ د انت س ولئن 

السلطة وعدم الخضوع للدستور، وقد أ ة القائمة على الاستئثار  ثبتت التجرة الحدیث عنه في الدول الاستبداد
امه  ون فقط من خلال الممارسات التي تؤد إلى تجاوز أح الدستور لا  أن المساس  الدستورة في الجزائر 
ان هذا الأخیر  قة الدستورة، وإن  طال الوث ثرة اللجوء إلى التعدیل الدستور الذ  بل وحتى من خلال 

م والسیر بخطى  ة من اجل إصلاح نظام الح ة للمطالب ضرورة حتم ذا تلب مقراطي و ثابتة نحو الانتقال الد
قة الدستورة المبرر للإخفاقات  عني جعل الوث ادة، إلا أن ذلك لا  ون الشعب وحده صاحب الس ة  الشعب
ون التعدیل  ة وأن  ة تغییر فعل ة للنظام والإقدام على تعدیلها بین الفینة والأخر دون أن تكون هناك ن اس الس

افقط ش   .ل
ونها جزء منه  ة للدستور  ل ادة الش الس لات المتكررة من شأنها المساس  ، مما )التعدیل(هاته التعد

ة في التغییر  ق ة حق اس یجعل هذا المبدأ في حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، لأنه في الأخیر لا توجد إرادة س
ناء دولة القانون   constitutionnelle ingénierieالهندسة الدستورةوالتي لن تتحق إلا من خلال تبني . و

م القانوني والمؤسساتي المسب والتي تهدف لبناء  ة للتنظ اس اة الس ضمانة لإخضاع الح مفهومها الحدیث 
قة الدستورة للحقوق والحرات ووضع ضمانات تكفل حمایتها  ة دستورة، من خلال تضمین الوث دولة قانون

ین حق التم ل  التالي فإن الهندسة الدستورة  ش الدستور والانتفاع المضامیني لها دون تجزئة أو استئثار، و
  23.تجعل العمود الفقر للدستور یتمحور حول هذه الحقوق المنمطة التي وجب حمایتها

ا ة في الجزائر: ثان قة الدستور    -أزمة الثقة -الوث
اسي  قة الدستورة في النظام الس قة لم تعد الوث ه أسمى وث صلة إلى ما یجب أن تكون عل الجزائر تمت 

الضرورة  س  ة وأن تع ة الاقتصاد ة الاجتماع اس اة الس الح م ما یتعل  التنظ في الدولة والتي یجب أن تتناول 

                                                            
ة الحقوق و 21 ل توراه في القانون،  ، أطروحة د ، سمو الدستور في التشرع الجزائر بین النص والتطبی العلوم صدی سعوداو

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   . 112، ص 2019الس
ات الإصلاح الدستور 22 مقراطي ومقتض قراءة في التجرة الجزائرة، مجلة المقدمة : هشام عبد الكرم، هندسة الانتقال الد

ة، المجلد رقم  ة والاجتماع سمبر02، العدد05للدراسات الإنسان   .   58، ص 2020، د
  . 60عبد الكرم، نفس المرجع، ص هشام  23
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السلطة في الدولة ة والواقع المعاش، ذلك أنها أضحت طرقة من طرق إدارة الأزمات المتعلقة  ة الشعب وقد  الرغ
عد مرور  ح فیها تعدیل الدستور في نظر السلطة حلا للأزمة فإنه و ص ل مرة  حت ظاهرة متكررة، وفي  أص
اب لعل أبرزها عدم ترجمة الدستور  س أین تتوالى الأزمات الناتجة عن عدة أس ة معینة یثبت الع فترة زمن

ة لا لشيء سو أن هاته الأخیرة قد اغتصبت من ال ادة في للإرادة الشعب عد هو صاحب الس التالي لم  شعب و
ة  قة تضمن حقوقه وحراته وتعبر  )1(دولة اللاشرع عة بین الشعب وأسمى وث الأمر الذ أد إلى حدوث قط

ما هو مفروض قة    .)2(عن إرادته الحق
ة/ 1 ة :مد ترجمة الدستور للإرادة الشعب   مصادرة ح الشعب في صنع القاعدة الدستور

صنعه إن الدس ادة الشعب وإذا لم  ستورد، وأصالته تأتي من أصالة س تور هو ثقافة المجتمع، فهو لا 
ر العام السائد في المجتمع، ولذلك فإن معرفة المؤسس لصاحب  سه في إطار الف الشعب یجب على الأقل تأس

تقبلها الشعب ادة لازمة لوضع قوانین یتحملها و   24.الس
ارّ أن الشعب هو  ة من طرف هذا وعلى اعت اس ادة في الدولة، فإن ممارسة السلطة الس صاحب الس

عبر عنها والتي تخول  ما  اشرة أو المغلقة  ه الم ة ش مقراط قره مبدأ الد قا لما  الأخیر تأخذ عدة مظاهر ط
قى له ح الاشتراك من حین لآخر في ة على أن ی اس اشرة شؤون السلطة الس مثله لم  الشعب انتخاب من 

ته الاستفتاء الشعبي عضها على الأقل ولعل أبرز أوجه مشار وقبل حتى الحدیث  25.ممارسة هاته الشؤون أو 
یف تستمد القواعد الدستورة سموها، وهل أن للشعب دور في  عن الاستفتاء الشعبي فإنه یجدر الحدیث عن 

  إنتاج هاته الأخیرة؟ 
ان الدستور هو الإطار التعاقد بین ال ة الانتقال و لما  سلطة والشعب الذ تتم في إطاره حتى عمل

ة التي تعني التجاوب بین  اس اة الس مقراطي، أو تحیین العلاقة بین السلطة والمواطن في إطار دمقرطة الح الد
ادة  ملك ح الس صفته  ة الشعب في صنع القاعدة الدستورة  الفاعلین في الدولة، فإنه تتأكد الحاجة إلى مشار

ستمد أساسه في  ة لأن السمو  انت سام ة من الشعب  انت القاعدة قر ل ما  ة، حیث  إنتاج القاعدة القانون
ة ادة الشعب ام . من الس س سو مجموعة من النصوص والأح ة ل غیر أن الدستور في المجتمعات العر

ة و  ة، والمعبرة بذلك عن تجارب تارخ ثیر من المنقولة عن دساتیر المجتمعات الغر ة لا تتس في  اس س
ة في  ة القانون ارزة للوضع التالي فإن السمة ال الأحوال مع ظروف وأوضاع المجتمعات التي نقلت إلیها، و

اعدة بین النصوص الدستورة والواقع العملي ة هي الم  26.البلدان العر
                                                            

ة، 24 اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون،  ة في النظام الدستور الجزائر الحالي، أطروحة د ادة الشعب لوشن دلال، الس
اتنة،    . 105، ص 2005جامعة الحاج لخضر، 

ة للقانون الدستور والأنظمة ال 25 ادئ الأساس ة، ددن، تونس، محمد رضا بن حماد، الم عة الثان ة، الط اس   . 175، ص 2010س
، ص  26 اش، مرجع ساب  . 180جهیدة ر
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قها في  ة  مغایرة، ولا أن تكون و لا یتوقف الأمر عند استیراد القواعد الدستورة ومحاولة تطب بیئة اجتماع
ة لا تصلح أن تؤسس لا لدولة القانون ولا  ة هي دساتیر لتسییر أزمات ظرف لاتها المتعاق هاته الدساتیر أو تعد
ة داخل الدولة، بل أن ما زاد الفجوة بین الشعب والدستور هو الأسلوب الذ  اس ة الس أن تسمو لتحق التنم

ه هذا الأخیر  س وضع  ان في ظاهره یبدو ع قة الأمر وإن  مقراطي في حق میل أكثر إلى الأسلوب غیر الد
ة  .ذلك انت من الناح ة أن الدساتیر التي تأتي بهاته الطرقة وإن  ا ما یثبت الواقع والأحداث التارخ حیث غال

قدم على هاته  حتة من صنع الحاكم وإرادته المنفردة، إلا أنه لا  ة ال والتهدید الخطوة إلا تحت الضغط القانون
ات والخوف ة لتفاد الاضطرا اس اره إنما تحت ضغط الظروف الس محض اخت عض سلطاته  ، ولا یتنازل عن 

رهین ة، فینزلون عن إرادة الشعب م   27.الشعب
ة/ 2 اس ة الس   :عزوف الشعب عن المشار

ة والدستور اس لة من إن اتجاه النظام في الدولة لحل الأزمات الس ة التي نشهدها منذ فترة طو ة المستعص
ة  مقراط ة في التغییر والسیر نحو الد ق ة الحق ة من السلطة وانعدام الرغ الزمن جراء الممارسات غیر الشرع
ة داخل الدولة وعلى رأسهم  س لدولة القانون التي لا تستثني أحدا من الخضوع للقواعد القانون ة والتأس الفعل

ام، لا  عد الح ل ال عیدة  ة  ون من خلال دساتیر الأزمات التي لا تعدو أن تكون سو قواعد ظرف ن أن  م
ح  طمح لها الشعب والتي تساهم بدورها في بناء الجزائر الجدیدة أین أص ة التي  ة المستقبل عن النظرة الإستشراف

ة، الأمر الذ أد  اسي عاجزا أمام هاته المطالب الشعب عة النظام الس إلى تزاید الأزمات بدل حلها وحدوث قط
  .بین الشعب والنظام

الأساس إلى  ة راجع  اس ة الس ومین وانعدام الثقة حیث أن انعدام المشار ام والمح الفجوة الكبیرة بین الح
ة  بینهم ة الاجتماع اس شمل مجموعة من التفاعلات الس اسي الذ  إضافة إلى ضعف الخطاب الس

ة اسي  والإیدیولوج أن واقع الخطاب الس اسي، وقد أكد المختصین في هذا المجال  التي تمثل جوهر الأداء الس
لي أین لا تملك  سبب التعدد الحزي الش عرف تدني، وذلك دون أدنى شك  بین القادة والفاعلین في الجزائر 

ة، لأنها تعتمد في الأساس على مقتض ق ة الجزائرة معارضة حق ات السلطة وشروطها وحاجاتها التجرة الحز
ة اس مقراطي وعدم تحقی الإصلاحات الس   28.ومنه نفسر الإفلاس الد

ات   عة مع الانتخا ة فقط وإنما تعداه إلى القط اس ة الس قتصر الأمر على العزوف على المشار حیث لم 
ة، حتى الاستفتاء الشعبي الأخیر المتعل  ة أو المحل ة التشرع أین  2020التعدیل الدستور لسنة سواء الرئاس

ات  س السلطة المستقلة للانتخا ة حسب تصرح رئ ة المشار ة المسجلة %23.7بلغت نس ،  وهي أقل من النس
                                                            

ة، ددن، دون بلد نشر، ، 27 عة الثان ، الط ، القانون الدستور حر   . 142ص  141، ص 2013حسن مصطفى ال
ة في الجزائر، مجلة ال 28 اس ة الس ات تفعیل المشار اسي وآل ة، العدد مهملي بن علي، الخطاب الس اس ة والس ، 13علوم القانون

  . 91ص 90، ص 2016جوان 
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س الجمهورة عبد المجید تبون في  ة التي فاز بها رئ ة الماض ات الرئاس سمبر 12في الانتخا و  2019د
ان مصرا على استرداد و لعل السبب الر   29،%39.93المقدرة ب  س للمقاطعة هو تفتح ووعي الشعب الذ  ئ

ة انزمات محددة في  .حقه دون أن ننسى أزمة الشرع للتداول على السلطة في  الدولةومرد ذلك عدم وجود م
اب الحرة  ، نقص الخبرة وغ رجع ذلك إلى التفاوت الاجتماعي والاقتصاد افة، و ة  اد ات الق المستو

ة اب ثقافة التداول  الإعلام ل المطروح في الجزائر هو غ طة، ذلك أن المش ة الوس اس مات الس وضعف التنظ
ؤد إلى عدم  ة مصداقیتها و ة الانتخاب فقد العمل على السلطة حیث أن ترشح نفس الأشخاص من شانه أن 

  30.نزاهة النتائج
  :خاتمة

لات أو الإصلاحات الدستورة هي ممارسة  ة الهدف منها مسایرة تطور النظام رغم أن التعد دستورة عاد
ة الجزائرةالدستور في الدولة، إلا أن التجرؤ الحاصل  اس من خلال تعدیله في  على الدستور في التجرة الس

ل هذا من  ة   ة والمطالب الشعب ة والاقتصاد ة والاجتماع اس قف فیها النظام عاجزا أمام التحولات الس ل مرة 
ات شانه ال ة التي تتمتع بها القواعد الدستورة من ث ة أو الخصائص الذات عة القانون مساس أو التغییر في الطب
  .واستقرار

ة الغرض منها فقط امتصاص هذا  ا ما یتم اللجوء لوضع دساتیر أزمات، تحت ضغوطات شعب حیث غال
ة التي الغضب الشعبي، الأمر الذ یؤد لا محالة إلى عدم مراعاة القواعد ا ة و الموضوع ل حة الش لصح

ة و  الجودة الكاف عة الحال إلى دستور لا تتمتع قواعده  طب تراعى عند وضع القواعد الدستورة، و التي تقودنا 
اته   .مقوماتها التي تساهم في استقرار هذا الأخیر و ث

ام و ال عدل فیها الدستور على الح ست هاته الظروف التي یوضع و  ح و قد انع ومین، أین أص مح
اشرة أو  صفة م ة الشعب  ه و الذ حال دون مشار ز القانوني الذ یتمتع  سبب المر الحاكم فوق الدستور 
تهم، الأمر  ه في وضع القاعدة الدستورة من خلال وضع شرو تعجیزة لمشار اشرة عن طر ممثل غیر م

بیرة بین الشعب و القواعد  انت هاته القواعد هي الأسمى في الذ أد إلى خل فجوة  مه و لو  التي تح
  .النظام القانوني للدولة

ون هذا الأخیر أحد أبرز مقومات  مة على مبدأ سمو الدستور،  ات جس انت له تداع الأمر الذ 
ة في الجزائر، و لعل ما زاد هاته الأزمات هو عدم ترجمة  اس اب الأزمات الس ة التي تعد أحد أس مقراط الد

                                                            

ط 29  ه عبر الرا ن الإطلاع عل م ارة،    :مقال منشور في موقع العین الإخ
  http://al-ain.com/amp/article/1604271873                                                                       2021/02/05 14:48 

  
ع العري30 عد الر مقراطي: مزارة زهیرة، الحراك الشعبي ما  ة البناء الد الجزائر، (بین مطالب التغییر الجذر للنظام واستمال عمل

اسي، المجلد )السودان أنموذجا ر القانوني والس   . 340ص  339، ص 2، العدد4، مجلة الف
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حدث نوعا من عدم الاستقرار وتعدیله مرارا في محاولة السلطة لإحداث تغییرات لا  ة مما  الدستور للإرادة الشعب
ة اب التال ل هذا قد حدث للأس ة  اس ة الس ة للمشار ة، هذا ما أد إلى حدوث مقاطعة شعب   :تكاد تكون فعل

ا ما ی - ة لتفاد إن التعدیل الدستور في التجرة الجزائرة غال اق ون خطوة است حیث إما  الأزمات  ط  رت
  .أزمة أو هو خطوة معاصرة للأزمة

من بین العوامل التي ساهمت في عدم استقرار القواعد الدستورة هو عدم مراعاة مقوماتها التي تعد العنصر   -
ة دستورة ثابتو و مستقرة ی   .الأساسي لتر

الإخفاقا - لات الدستورة  لاترط التعد ثرة التعد ة أد إلى فتح المجال أمام  اس   .ت الس
لات  - ذا عدم جودة التعد قة الدستورة أدت إلى حدوث تضخم في بنود الدستور، و  لات المتكررة للوث التعد

  .ذاتها
ارة عن مجرد شعارات مما أفقده - انه یجعل مواده ع قي من خلال ما سب ب  إن إفراغ الدستور من محتواه الحق

ة ق مته الحق   .ق
ادة  - صفته صاحب الس عد عن رغبته و إرادته  ل ال عیدة  ستمد منها الشعب حقوقه  قة التي  أن تكون الوث

التالي عدم استقرار قواعده   .     یخل فجوة بینه و بین الدستور، مما یؤد إلى رفضه و 
ة مه خلصنا إلى الاقتراحات التال   :و من خلال ما تم تقد

ا - التالي یتم وضع  غال ة و اس الأزمات الس ط الإصلاحات الدستورة في التجرة الجزائرة  ما ترت
ة تصلح فقط لتلك  ة،دساتیر وقت عیدا عن هاته  الظرف ه فإنه من الضرور وضع الدستور أو تعدیله  وعل

 .الأزمات حفاظا على استقرار القواعد الدستورة
ة البر  - ون هاته المؤسسة ممثلة للشعب، إعادة النظر في شرو مشار ة التعدیل الدستور  لمان في عمل

ة للتغییر و بناء دولة القانون  الفعل ن ان  هناك   . إذا 
ساهم في فتح   - ، الأمر الذ قد  س الجمهورة في مجال التعدیل الدستور النظر في السلطة الواسعة لرئ

ة  ة في العمل عض الأنظمة المقارنةالمجال أمام مؤسسات أخر للمشار   .ما هو الحال في 
ادة و من حقه   - ون الشعب هو وحده صاحب الس ة  ة الفعل ة الشعب لات الدستورة الرغ س التعد أن تع

ات وضع أسمى قوانین الدولة ضا في عمل ة أ   .المشار
ة تفعیل دور المجتمع المدني و فتح المجال أمام حرة التعبیر للصحافة من شانه خل - ة الشعب  فضاء للتوع

التالي تضیی النطاق أمام السلطة و الحد من ممارساتها غیر الدستورة   . و 
  
   
 

 


